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L’interprétation de la règle juridique 

 

 الحالات التي  على حكمها تطبیق یمكن حتى القانونیة، القاعدة معنى تحدید بالتفسیر یقصد    

 .1تطبیقها المراد القانونیة القاعدة به جاءت الذي الحكم تطبیق شروط فیها تتوافر

لا معنييى كلييه انييه نكا اانييم وايييحة مسييتقیمة المعنييى فهيي  لیسييم بحاجيية نلييى تفسييیر، بيي  و  

ت معینية یجوز محاولة تأویلها لميدلو  خرير مفهومهيا الواييلا. فيأ نلجيأ للتفسيیر نلا في  حيالا

ائیا، والتفسيیر ديد یكيون تعيریعیا ضو د ي .عندما یكون النص غیر وايلا الدلالة خو شابه عیي 

ص، ضو فقهیا، ضو نداریا، وكله ف  حالات معینية اوديوخ رطيأ ميادو، ضو غميور عبيارات الين

ع ضو نقص التعریع ضي سكوته عن نیراد حكم حالية معینية ضو تعيارر النصيوت التعيریعیة مي

 ي  ریة. اميا یقتبع ها ضحیانا.  ویلزم لتويیلا هيذ  المواييیع ضن نتعيرر للميدارت التفسيی

الحييا  ضن نتنيياو  طييرس التفسييیر الدارلیيية ، طييم نسييتعرر طييرس التفسييیر ال ارجیيية وهيي   

الرجيييوخ نليييى حكمييية التعيييریع وغایتيييه، وا عميييا  التح يييیریة للتعيييریعات، والرجيييوخ نليييى 

نليى  المصادر التاری یة للنصوت الت  تكون بحاجة نلى الإی يا..  وليذله نقسيم هيذا الفصي 

ه وفيي   لمبحييا ا و    نتنيياو  ضنييواخ التفسييیر، وضسييبابه.   حالاتييه  ، ومدارسييمبحثييین  فيي  ا

 المبحا الثان    نتناو  طرس التفسیر   الدارلیة وال ارجیة  .

 المبحث الأول:

 أنواع التفسير، وأسبابه، ومدارسه

 عييدالقوا التفسييیر لا یلجييا نلیييه فيي  جمیييع القواعييد القانونیيية، بيي  یقتصيير التفسييیر علييى       

یعة المكتوبيية سييواء اانييم نصويييا تعييریعیة بييالمفهوم الواسييع للتعييریع ضو اانييم دواعييد العيير

نون الإسييأمیة،  نهمييا المصييدران المكتوبييان، ضمييا مييا عييداهما ميين المصييادر اييالعر  والقييا

ن ض  ا مير الطبیع  ودواعد العدالة. فأ تكون بحاجة نلى تفسیر  نها غیر مكتوبة، وا  ميا في

ع تقصييى فقييت لیتأاييد ميين وجييود تلييه القواعييد،   وسييتراز هنييا علييى تفسييیر التعييریالقاييي  یس

  هيذا فيبمفهومه الواسع. مع الإشارة نلى تفسیر بعض مبياد  العيریعة الإسيأمیة. وسينتناو  

 المبحا على التوال  ضنواخ التفسیر، وضسبابه، ومدارسه.

 المطلب الأول:

                                                           
 الحقودیة، الحلب  رت منعوا الالتزام، نظریة القانون، نلى المدر  القانون، ف  العامة ا سس عمران، السید محمد 1

 .97ت ، 2002 لبنان، بیروت، .

 



 أنواع التفسير

جياز نواخ. تعریع ، ود يائ ، وفقهي ، ونداري وسيتناولها ب یالتفسیر بحس  مصدر  ضربعة ض

 على التوال  

 التفسير التشريعي: الفرع الأول: 

ن ضهيو اليذي یصيدر مين السيلطة التعييریعیة التي  سينم ضو وييعم القواعيد القانونیية ولاشييه  

 المعييرخ هييو ييياح  الحييق ا و  فيي  تفسييیر التعييریع الييذي ضيييدر ، وفيي  هييذ  الحاليية یعتبيير

بیيق، اجي  التطنون التفسیري ضو الأئحة التنفیذیة ف  منزلة التعریع كاته، ویكون ملزما ووالقا

ا. لا ميين تيياریو يييدور  فحسيي ، ميين تيياریو يييدور القييانون ضو الأئحيية التيي  یتعلييق بتفسييیره

 ر. وهذا النوخ هو ضهم ضنواخ التفسیر وضدواها، ولكنه دلی  ب  ونادر ف  ودتنا الحاي

  القضائي:التفسير :ـ الفرع الثاني

هييو التفسييیر الييذي یصييدر عيين الق يياة عنييدما یتعريييون بحكييم ونييائفهم لتطبیييق القييانون فيي  

المحيياام. وتويييیلا معنييى القاعييدة القانونیيية وبیييان حكمهييا وشييروط انطبادهييا علييى ا شيي ات 

 .2والودائع الت  تعرر علیهم ف  المنازعات الق ائیة

ليدعاوو والتفسیر الق ائ  الذي یصدر من القاي  ف  نحدو المحاام لا یكون ملزما له ف  ا 

كا ايان نا ررو. ومن باب ضولى لا یكون ملزميا ليیير  مين د ياة المحياام ا ريرو. اللهيم نلا 

ع زما لجمیيالتفسیر دد يدر من المجلس ا على للق اء ضو من المحاام العلیا للنقض فیعتبر مل

ئ  یر الق يام حتى تعد  عنه او تستبدله نفس الجهة الق يائیة العلیيا في  الدولية. والتفسيالمحاا

یر اخ التفسيبوجه عام یأت  ف  المرتبة التالیة للتفسیر التعریع . وهو ف  مرتبة ضسيمى مين ضنيو

 .ا الحايرا ررو الفقهیة والإداریة. اما ضنه یكتس  ضهمیة ابیرة لذیوعه وانتعار  ف  ودتن

 الثالث:  التفسير الفقهـي.  الفرع

هو الذي یصدر عن الفقهاء الذین یعكفون عليى دراسية القيانون بحكيم عملهيم وغالبيا ميا یكيون 

تفسیرهم نظریا، بعكيس التفسيیر الق يائ  اليذي یكيون عملیيا، نلا ضن الكثیير مين الفقهياء حالیيا 

عيرر عليى المحياام، یمزج بین التفسیر النظري والعملي  ویبنيى تفسيیر  عليى الوديائع التي  ت

ولهذا نرو اتجاها ف  الق اء بي  وفي  التعيریع ل ريذ بالتفسيیرات الفقهیية.  والتفسيیر الفقهي  

غیر ملزم للمحياام عليى الإطيأس فهيو مجيرد رضي بصيدر  احيد الرجيا  المعيتيلین بالقيانون، 

 .3فان شاء القاي  استأنس به ضي ارذ به وان شاء ضهمله وضهدر 

  التفسير الإداريالفرع الرابع: 
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هو ما یصدر عين الجهيات الإداریية العامية الم تصية مين تعلیميات ضو بأعيات ضو منعيورات. 

دوریة نلى المونفین الإداریین ف  مرفيق الق ياء بييرر تفسيیر التعيریعات وایفیية تطبیقهيا 

 عملیييا. والتفسييیر الإداري یكييون ملزمييا للمييونفین الإداریييین دون غیييرهم. باعتبييار  ضمييرا ميين

 رؤسائهم ولكنه غیر ملزم للق اة على الإطأس. 

 المطلب الثاني:

 حالات التفسير ) أسبابه ( :

نقصد بها الحالات ضو ا سباب الت  تيدعو القايي  للبحيا عين تفسيیر للتعيریع وبتعبیير خرير  

نقو  ضنها المعاا  الت  تلحق بالتعریع فتجعله بحاجة نلى الإی ا. ضو لتسيهی  فهيم النصيوت 

اعد الواردة بهذا التعيریع.   ویمكين حصير تليه الحيالات ضو ا سيباب فیميا یلي     ال طيأ والقو

المييادي، واليمييور ضو الإبهييام، واليينقص ضو السييكوت، والتنييادض ضو التعييارر وسييو  نييتكلم 

 ب یجاز عن ا  منها 

 المادي:الفرع الأول:  الخطأ 

الوايلا لاحتوائها على لفي  یعتبير ضحیانا یصدر التعریع مت منا عبارة یعوبها ال طأ المادي 

رطأ فادحيا بحیيا لا یسيتقیم معنيى الينص نلا تليه العبيارة ضو نحيدو الماتهيا ضو ضلفانهيا. وهيذا 

النييوخ ميين ال طييأ لا یكييون فيي  حاجيية نلييى تفسييیر بيي  یكييون فيي  حاجيية نلييى التصييحیلا فقييت ضي 

 تصوی  كله ال طأ المادي لك  یستقیم معنى النص التعریع .

 الـغـمـوض:ي: الفرع الثان

یعتبر النص غام ا ضي مبهما، نكا اانم عبارته تقب  التأوی ، ضي نكا اان لها ضاثر مين معنيى  

ومثيا  كليه  وعندئذ یكون على القاي  ضن ی تار احد هذ  المعان  المفاهیم ا ديرب للصيواب.

الييبطأن ضن یقييو  اليينص ع بیييع ملييه اليیيير یكييون بيياطأ ع فهييذ  العبييارة تحميي  مفهييومین نمييا 

المطلق وموعدا  ضن یكون لك  كي مصلحة ضن یطعن ف  عقد تلقاء نفسيها ضن تق ي  ببطأنيه. 

وضما البطأن النسب  وموعدا  لن یكون العقد دابأ للإبطا  ولكين لا یسيتطیع المطالبية ب بطاليه 

وهنييا یكييون علييى القاييي  ضن ی تييار  نلا احييد ضطييرا  العقييد الييذي تقييرر الييبطأن لمصييلحته ،

 هوما واحدا للنص لك  یطبقه ویترك الآرر وهذا هو التفسیر الق ائ .مف

    الـنـقـصالفرع الثالث:  

یعتبيير اليينص نادصييا نكا سييكم المعييرخ عيين نیييراد بعييض ا لفييان ضو اغفيي  التعييرر لييبعض 

الحالات الت  اان یج  ضن یذارها ضو یتعيرر لهيا لكي  یسيتقیم المعنيى. ومثيا  كليه ضن یقيو  

  ینعأ عنيه ييرر لليیير یلتيزم فاعليه بتعيویض ال يرر ع. فیكيون موعيدا  ضن النص ع ا  فع

ا فعيييا ، سيييواء اانيييم معيييروعة ضو غیييير معيييروعة نكا سيييببم ييييررا لليیييير یلتيييزم فاعلهيييا 



بالتعویض، وهذا الحكم لا یستقیم مع المباد  العامة ضو المنطق لان ا فعيا  ال اطةية ضو اليیير 

تعيویض ال يرر اليذي ینعيأ عنهيا. ولهيذا ايان یجي  ضن معروعة ه  التي  یسيا  فاعلهيا عين 

یكون النص ع ا  فعي  غیير معيروخ ینعيأ عنيه ييرر لليیير یلتيزم فاعليه بتعيویض ال يرر. 

فنأح  على هذا النص انه سكم عن كار عبارة. ع غیر معروخ ضي اانم تنقصه حاجية نليى 

 .4كله التفسیر

 

 

 الفرع الرابع:  التناقض:

ن هنيياك تعاريييا بييین نصييین دييانونین بحیييا یكييون مييدلو  احييدهما یقصييد بالتنييادض ضن یكييو

ى وحكمه ی الف مفهوم الآرر وحكمه ف  مويوخ واحد. وف  حالة التعارر لميا القايي  نلي

رب نليى احد ضمرین   ا مر ا و  نن یعتبر ضحد النصین عاما. فیطبقه حالات رايية تكيون ادي

ن لنصييین وهييو ا حييدا ناسيي ا ل ريير وايياالصييواب. وا ميير الثييان  ضن یعتبيير القاييي  احييد ا

 المعرخ بالنص الحدیا دد الي  كله النص القدیم المتعارر معه. 

فييالنص المييدن  لا یرتيي  الييبطأن نلا بعييد يييدور دييرار الحجيير، ومعنييى كلييه ضن تصييرفات  

ه وبييین المجنييون والمعتييو  تكييون سيياریة ونافييذة فيي  الفتييرة مييا بييین الإيييابة بييالجنون ضو العتيي

  رار المحجر ونشهار . ضما نيص ديانون ا حيوا  الع صيیة فميإدا  نن الحجير یترتييدور د

اطلية بعلى المجنون والمعتو  من ودم نيابتهما بالمرر العقلي  وبالتيال  نكيون تصيرفاتهما 

 ف  الفترة ما بین الإيابة وبین يدور درار الحجر علیهما.

لعتيه افیميا بيین بميرر الجنيون ضو  فالمعكلة ه  ضن تصرفات المجنون والمعتو  ريأ  الفتيرة

 وبین تاریو يدور الحكم الق ائ  بيالحجر علیهميا ونشيهار  تليه التصيرفات تكيون ييحیحة

 طبقا للقانون المدن  وتكون باطلة طبقا لقانون ا حوا  الع صیة .

لع صيیة اولهذا اجتهد الق اة السوریون وفسروا هذا التعارر بأنهم اعتبروا دانون ا حوا  

 النص الصحیلا وطبقيو ، و نيه ا حيدا اعتبيرو  ناسي ا للينص الينص الجدیيد المتعياررهو 

 رر معه.الوارد. بالقانون المدن  واعتبروا النص المدن  مليیا بصدور النص الجدید المتعا

 المطلب الثالث:

 مـدارس التفسيـر .
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ة وسيو  ة والعلمیيضهم المدارت الت  انعيلم بتفسیر التعيریع طيأا وهي  التقلیدیية والتاری یي

 نتكلم ب یجاز عن ا  منها  

 .التقليديةالفرع الأول: المدرسـة 

دون ویطلييق علیهييا مدرسيية ع العيير. علييى المتييون ع ورواد هييذ  المدرسيية یلتزمييون ویتقیيي     

 بالنصوت ویحترمونها لدرجة التقدیس. ویيرون ضن القايي  یلتيزم بالنصيوت  نهيا تت يمن

دها دانونیية وليه ضن یستعيف نیية المعيرخ مين ريأ  عبارتيه وحيا  ما یحتاج نلیيه مين دواعيد 

 ودم يدور التعریع. 

  التاريخيـةالفرع الثاني: المدرسـة 

ویييرر روادهييا ضن للقاييي  ضن یجتهييد فيي  تفسييیر النصييوت عيين طریييق التعيير  علييى نیيية  

المعرخ لیس ودم نيدار التعریع ب  ودم تطبیقيه، مراعیيا الظيرو  الحالیية للمجتميع وديم 

 .5تطبیق النص

 الفرع الثالث: المدرسـة العلميـة ) البحث العلمي الحر(.  

ویربت بین المدرستین على نمت علم  محدد ، المذه  العلم   GENYورائدها الفقیه جن  

 عادلا یرا  الذي الح  ابتداخ ف  المعرخ بعم  یقوم المفسر ف ن العلمیة للمدرسة فطبقاالحر. 

 .الحالة  على حكمه یقتصر فهو ،الإلزام ضو العموم يفة له لیسم الح  وهذا ومأئما،

 .6المعروية

 المبحث الثانـي:

 طــرق التفسير

 أجتهاد في من المباد  الراس ة ف  العلوم القانونیة ضن النص التعریع  الوايلا لا مجا  ل   

یر في  تفسیر  ویعبر عن كله بان   لا اجتهاد ميع وييو. الينص  . وننميا یلجيا القايي  للتفسي

النصييوت التيي  تعييوبها عیييوب اليمييور ضو اليينقص واييذله لتصييوی  ا رطيياء المادیيية امييا 

ئ  مويوخ دراستنا ف  هذا الفص  هيو طيرس تفسيیر التعيریع ضي الوسيا كارنا من دب ، ولكن

 الت  یلجا لها القاي  لتفسیر نص غیر وايلا تماما.

ولمييا اانييم تلييه الطييرس تنحصيير فيي  نييوعین همييا طييرس التفسييیر الدارلیيية وطييرس التفسييیر  

 ال ارجیة سنوجز الحدیا عنهما على التوال   

 المطلب الأول:
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 ليـة :طـرق التفسيـر الداخ

ص كاتيه یقصد بها الوسائ  الت  یلجأ نلیهيا القايي  لتفسيیر الينص التعيریع  بحیيا یحلي  الين 

ي بيدون اتحلیأ منطقیا، ویستنتج من عباراته وضلفانه الحكيم الواجي  التطبیيق بصيفة مباشيرة 

طریيق  الالتجاء الى وسیلة رارجیة عن كات النص التعریع . واهيم طيرس التفسيیر الدارلیية  

تكلم عين یات، وطریقة الاستنتاج من باب ضوليى، وطریقية الاسيتنتاج بمفهيوم الم الفية، وسينالق

 ا  منها فیما یل   

 الفرع الأول: الاستنتـاج بطريقـة الـقيـاس. 

 د بعأنهایلجا القاي  للقیات ف  حالة نقص التعریع عادة.. ضي عندما تعرر علیه حالة لم یر

التین نصا تعریعیا مقررا لحكم حالية نكا ميا وجيد نن الحينص رات ف  التعریع فیطبق علیها 

بييوي متعييابهتان تمامييا وضنهمييا متحييدتان فيي  السييب  ضي ضرييرو العليية. ومثييا  كلييه الحييدیا الن

وييى العریف الذي یقو  ع من یقت  مورطه لا یرطه ع وهو حكم شرع ، دیسم علیه حالة الم

ام حرم من حقه في  الوييیة امبيدض عيله الذي یقت  المويى لیتعج  الحصو  على الويیة، و

 لسب   .اف  العریعة الإسأمیة. وكله للتعابه التام بین الحالتین واتحادهما ف  العلة   

 

 

 الفرع الثاني: الاستنتـاج من بـاب أولي.

یلجأ القاي  لهذ  الطریقة فیطبق حكما واردا بعأن حالة معینية، یطبقيه عليى حالية ضريرو ليم  

یرد بعأنها نص، لان العلمیية في  الحالية ا ریيرة ضاثير تيوافرا منهيا في  الحالية ا وليى اليوارد 

 .7بعأنها النص

ميا.  تنهرهولا ومثا  كله الآیة الكریمة الت  تأمر بحسن معاملية الواليدین ع ولا تقي  لهميا ض  

ال يرب نستطیع ضن نستنتج منها ضنها تجرم يرب ا ب ضو ا م من بياب ضوليى، لان الإسياءة ب

 تكون ضابر وضوفر. 

 .الفرع الثالث:  الاستنتـاج بمفهـوم المخالفـة

یلجا القاي  لهذ  الطریقة لتطبیق عكس الحكم اليوارد. بعيأن حالية معینية، یطبقيه عليى حالية  

نها نص نكا اانم عكيس الحالية ا وليى تماميا. وبعبيارة ضريرو نقيو  ضن هيذ  ضررو لم یرد بعأ

الطریقة   طریقة القیات، تماما. ومثا  كلـه نـص القانون الميدن  عليى انيه ع في  حالية هيأك 
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المبیييع دبيي  التسييلیم یفسييو البیييع ویسييترد المعييترو الييثمن ع. وبمفهييوم الم الفيية لهييذ  القاعييدة 

 حالة هأك المبیع فسو ولا یسترد المعترو الثمن.القانونیة نقو  انه ف  

نيص  ن نیراد.فتله ه  الطرس الثأا  للتفسیر الدارل  ولا یلجأ نلیها نلا التعریع ضو سكوته ع

 ة.بحكم العأدة المعروية على ضلقاي  باعتبارها مويوخ النزاخ المطرو. ضمام المحكم

 المطلب الثاني: 

 طرق التفسير الخارجية.

 

ق ياة، ن بهيا البها الوسائ  الت  یلجا نلیها القاي ، ضي الوطائق ضو الدلائ  التي  یسيتعی ویقصد 

ائق ضو لتفسیر النصوت التعریعیة وبیان معناها وم يمونها الميا اانيم تليه الوسيائ  ضو الوطي

لينص االدلائ  رارجة عن النص كاته.  فهذ  الطرس ال ارجیة لا تقتصر عليى تحلیي  عبيارات 

 طرس الدارلیية، وعليى ضي حيا ، یمكين حصير طيرس التفسيیر ال ارجیية في  طيأاوضلفانه اال

 طرس وه   

 الفرع الأول: ـ الرجوع إلى حكمة التشريع والغاية منه.

نعر  ضن التعریع ضیا اان نوعه یهد  نليى تحقیيق مصيلحة اجتماعیية عامية ضو رايية، ليذله 

تفسيیر  نليى تيور  اليایية التي  نقو  ضنه ف  حالة غمور النص التعيریع  یلجيأ القايي  في  

یهييد  نلیهييا المعييرخ ميين ويييع تلييه القاعييدة القانونیيية وعلييى يييوء هييذ  اليایيية یسييه  تفسييیر 

 .8النص ویسه  تطبیقه تبعا لها

ايي  ومثا  كله عندما ینص المعيرخ عليى تجيریم نريراج النقيد اليوطن  لل يارج، لا یهيتم الق

 التعييریع لتهریيي  لييذله المييال ، لان اليایيية ميينبمعرفيية مصييدر كلييه النقييد ولا بملكیيية المييتهم با

 حمایة مصلحة عامة اليرر منه حمایة ياح  الميا  كاتيه، فیعادي  ليو ايان الميا  موييوخ

 ملكا رالصا له ضو ليیر  وحتى ولو اان الما ، مسرودا ب  وحتى لو اان زائفا.

 الفرع الثاني: الـرجـوع إلى الأعمال التحضيرية للتشريع : 

نييا المراحيي  التيي  تميير بهييا القييوانین واللييوائلا منييذ تقييدیم معييروعاتها ضو تقييدیم سييبق ضن عرف

مقترحات وعريها على اللجان الم تصة بالمجلس التعریع  ويیاغتها ف  يورة معيروخ 

بقييانون، والمنادعييات التيي  تييدور حولهييا، والتصييویم علیهييا، وموافقيية المجلييس بأغلبیيية الآراء 

ها ونعييرها حتييى تصييبلا نادييدة سيياریة المفعييو  وواجبيية علیهييا طييم التصييدیق علیهييا ونيييدار

التطبیييق. فالمنادعييات التيي  تييدور بييین ضع يياء المجلييس التعييریع  حييو  النصييوت، ضو حييو  
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القانون ضو الأئحة اك ، تله المنادعات والآراء تعتبير نعميالا تح يیریة للتعيریع وهي  دائميا 

 . 9مثبتة بمحاير جلسات المجلس الععب  الوطن 

لا لمييذارة الإی يياحیة التيي  ترفييق بالتعييریع عييادة عنييد نيييدار ، تعتبيير اييذله ضعميياواييذله ا

تح ييیریة،  نييه یتويييلا فیهييا الهييد  واليایيية ميين نيييدار التعييریع ميين ناحیيية امييا تت ييمن 

تفسيييیرات وشيييروحا لميييواد للتعيييریع مييين ناحیييية ضريييرو.  ا مييير اليييذي یجعييي  لهيييذ  ا عميييا  

ا  لتعييریع. ولييذا یلجييا الق يياة عييادة نلييى ا عمييالتح ييیریة دیميية ابیييرة فيي  تفسييیر نصييوت ا

 التح یریة الما اانم النصوت غام ة. 

 الفرع الثالث: الرجوع إلى المصادر التاريخية.

في كا  للقاي  ضن یلجيا ضی يا نليى المصيادر ا ييلیة ضو التاری یية للتعيریع لتفسيیر نصوييه، 

اشييتراایة لا حييرج فيي   اييان اليينص مييأروكا عيين تعييریع فرنسيي  ضو ضنجلييو سكسييون  ضو دوليية

ع صيیة الرجوخ نلى كله المصدر لبیان المعنى اليامض. واذله الحا  ف  دوانین ا حيوا  ال

 9في   11یمكن الرجوخ للعریعة الإسأمیة باعتبارها المصدر التاری   لقيانون ا سيرة رديم 

 .1984جوان 

 

 

 

 

 

 

 

فيي  اافيية  العاميية للقييانون وتطبیقاتهييانكتفيي  بهييذا القييدر، فیمييا یتعلييق باسييتعرار النظریيية     

 القوانین الجزائریة، العامة وال اية.
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